حهاد ع للاسلام والأمر بالمعروف مصلحة 
ھی عن المنکر ر دعا للفساد» و صله ال حم منماة لله 

حقناً للدماء وإقامة الحدو د إعظاما لا 

آماناً من امخاوف. والأمانات ند نظاماً لا 


عد الله الي بع ا واد وسات وکا ريصا على امین رزو 


ا 


مجمع الفقه اللاي دلي أن يقدم لحفظ: 


صحاب» و هو تم تصنيف وتاً ف لا تحقیق ونشر تراث» 


وقد رأیته مىر ها بتهذيب الاجو به لأبي عبدالله الح 


على بن مروان البغدادي ت ١١٠٤ء‏ المتمیز فى تفسير مصد 
أحمد» كما ألفيته مقارناً له بكتاب «الرسالة» للامام الشافعي في التأصي 


والتقعيد» وحلو العبارة» ودقة الاشار ةه وتحليلاته اللغوية» ووجدته في 
نفس المكان یشید بالمدخل إلى مذهب احمد بن حنبل للعلا 
عبدالقادرابن بدران الدومي الدمشقي ت ۳١١‏ الذي ضمنه صاحبه 
جل ما يحتاج إل ليه المشتغل بالمذهب. فع بذلك عملا فريد» ومصنفاً 
عجیبا؛ لما حراء من مقاصد وجمعه من مسائل» وفوائد. 

وهو یشیرإلی ما بين هذين الكتابين المتباعديسن زماناء نح 
تسعة ا ر ونصف» من رصيد كبيس وتأسيس متين للفقه الحنبا 


یستحق ان یکو ن مدخلا لسائر المذاهب» وا لی على المخترع أن يستوفي 
جمیع لأقسام بل عليه أن يفتح الباب): يردد على سمعى قول الآخحر: 
كم ترك الأول للکخر)» مؤكدا | عليه سیت بي ۱ العلاء: 

وإني و ان كنت الأخحيہّ زه زمانه لآت یما لم ت مله ۱ 

ريحمله ذلك كله على الاأتساء بالمتقدمين المقذّمين. بالسير على 
رعلومه من حین تأسیسه وتدوینه إلى لیو وبالتجمة والتع يف بعلماء 
آعصارهم» وبیوتاتهم» وطبقاتهم» وبإعجام 
ب» والكشف عن معانيهاء وتغْيّر المراد منهاء اتفاقاً 
أو اختلافا وبيان روايات المذهب وطرائق علمائه في التخريج ومسالك 


كبيرا من الفصول والمباحث» ازدادت بها اهميته» وفاقت بها منزلته» 
فصل المؤلف القول في ذلك في ثمانية مداخحل يستحق كل واحد 

منها ان یکون تألیفاً مستوفی مستقادً بما وضع له. 

فالاول : ذو ستة مباحث تناول فيها تعريف «المذهب» و«الفقه») 
تعريفاً دقيقاً ذاكراً الأنواع الخمسة للفقه المدؤن» وباسطاً القول في 
تاريخ التمذهب بالفقه الحنبلي» وواقفاً عند موضوع الاجتهاد و اشر ه في 
الفقه» ومنبهاً إلى شروط نقل المذهب ووجوب الحرص على التوقي من 
الخطاً في نقله مع الكشف عن أسباب الخطاً. 

والثاني: معارف عامة عن المذهب أبرز خلالها الادوار الخمسة 
للمذهب الحنبلي» منوها بمزاياه» وموردا جملة ما كتب عن التعريف 

الثالت: بيان لأصول المذهب» يلتقي فيه مع | لعقد الثالث من 
مدخل ابن بدران. 

الرابع  :‏ جَمَمَ قَذراً منهاء ابن بدران 
في العقد السادس وهو یتكون من تمهيد وفصول ثلاثةء حص الأول منها 
بألفاظ الامام أحمد والاني' مصطلحات الأصحاب العامة في نقل 
المذهب وحکايته رارج فيه وهو حمسة أقسام» والثالث بمصط 


o 


بتمهيدات ثلاثة تدور حول ماهية المذهب» وعناية الأصحاب 


سکوت؛ والعوة قف. و فصل | الحديث عن ذلك في ا ثلاثة فصر ل: لار ل 
ة الحك لتكليفي في 8 نها إلى أربعة 
ا وأ ی ذلك بالعحد يث عن یتین الثانى والثالث 9 هما المع 


نو 7 الامام أحمد في ی اب 0 3 ص الأدلة 9 تعا دلها عند ٥ه‏ وا لثاني: 


أ 


صا الثانى ھن المدخحل الخامس فی ر ق معرا شه المذهب من 
چ ف فی التخر e‏ على المك سے ولازمه ٭ 9 س س 


المذهب» وبيان مصطلح 


السادس: فصر على سرجمه ا أحمد ن حل وفيه میا 


e 


مذهبه ومذهب الامام الشافعي» وفي الرابع إلى َد 
م الامام التي تطو رت على گے 
من فتنة إلى محنة ومن محنة إلى نصرة» وفي الخامس إلى مناقب ب الاما 
وخصاله رحمه الله. ولهذا المدخل علاقة بما ورد عند ابن بدران في 
العقد لأر 8 


وما کان فيه من 


: نصول ثلاثة: الأول ثي معرفة 


والثا: ني في معرفة طقات الأ اد 


ا ج 


افتتحه المؤلف بتمهيد عن الثروة الفة 
فيما لإمام المذهب من الكتب» وفيت روي عنه من ذلك في المسائل» 
مستعرضاً للمتون وما بع 
شروح أو تعليقات أو حواشي وهي أربعة وعشرون كتاباً» وللمتون المفردة 
التي لم يشتغل بهاء كما تعرض للمؤلفات المفردة في بعضر 
الموضرعات الفقي للکتے لجوامع وذكر من ذلك تصاز نیف في 
العخلاف» وفي المفردات» والاخحتيارات» وفي الفتاوى» وفي الألغان وفي 
ع 


TY.‏ في مذهب الامام م و ص اک 


لكتب الجامعة للرواية عنه» ثم 


تحدّث عن كتب أصول الفقه» وعما نشر من الأبحاث العلمية حول كتب 


وتزداد الحاحة 2 إلى هدا الأمرأمام مضا 


فی ر في رعيل الر وا: الت تقين الما نین وحفظة 


ي 


بالأحکام الد عة عة ت علماً وعم ان ر: نتصبوا وای اعمال ل انکر إجالة افر 


باستخ را جھہ الأدلة لها من الكتاب والسنة» وب اعمال القاس ف ل 


نها على ما وردت به النصوص» وبالاستناد إلى الا سی 
لعرف وسد الذرائع والقواعد الكلية والمقاصد الشرعية 
لمبحث الخامس من المدخل الأو ل من کتابه» فصل ف 
ماهية ية الاجتياد والتعريف بالمجتهد ومراتبه» ومجالات الاجتها 
حکمه وحکمته» ومن العلامات على طريق الاجتي 4 
المؤلف: تفريقه بين الفقه والشرع » وتقريره شمولية الشسع ا المطهر 
وصلاحيته لکل زمان ومكان» واعتباره الجسر الممتد في الإسلام معل“ 
خلود ونفاذه» واعتداده بقول ابن م مسعود: 


ا کک OREN‏ / م 
المقه ادس کے ۔ 
ادزیر العام جيرا ر 


